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 إدارية

 التصنيف الموضوع  

التظلم من الإجراءات 
 والقرارات

 الوقائع

ي منازعات الأوراق المالية بلائحة  تتلخص
 
ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

 
وقائع هذه الدعوى ف

اضه على ي بفرض غرامة مالقرار المدع عليها الجهة )أ( دعوى متضمنة اعتر
ية عليه بمبلغ ، القاض 

( من نظام 30,000قدره ) ( ريال؛ لمخالفته الفقرة )ق( من المادة )الثانية والستي   بعد المائتي  

كات الخاصة  ( من اللائحة التنفيذية لنظام الشر كات، والفقرة )هـ( من المادة )الرابعة والستي   الشر

 إلى الفقرة )
ً
كات المساهمة المدرجة، استنادا ( من ( من المادة )ا2بشر لسابعة والستي   بعد المائتي  

كات كة ؛نظام الشر ي مجلس إدارة شر
 
 ف

ً
بالتصويت خلال اجتماع الجمعية  )أ( لقيامه بصفته عضوا

ي تاري    خ
 
كة المنعقدة ف ق بتفويض مجلس الإدارة 10على البند رقم ) (--) العامة العادية للشر

ّ
( المتعل

خيص الوارد  ي الفقرة ) بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتر
 
ين( من 1ف ( من المادة )السابعة والعشر

كات  . المدع عليها الجهة )أ(  وطلب الحكم بإلغاء قرار  . نظام الشر

ي منازعات الأوراق المالية رقم    
 
ظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل ف

ُ
وقد ن

: 1447لعام  2/2025ل/د/ 6285 ي
ي بالآتر

 هـ، القاض 

: قبول دعوى المدعي 
ً
. "أولا

ً
  شكلا

 أ(. المدع عليها الجهة ) ثانيًا: رفض طلب المدعي إلغاء قرار 

ا قدره خمسة عشر ألف )
ً
: تعديل مقدار الغرامة بحيث تصبح مبلغ

ً
 ( ريال". 15000ثالثا

بلِغ المدعي بنسخة من القرار    
ُ
 عليه،  هوكيل ( تقدم--)وبتاري    خ (، --)بتاري    خ وأ

ً
بمذكرة استئناف طعنا

 : ي
 تضمنت الآتر
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اض على القرار المدع "أتقدم بهذا الطلب عن المستأنف ضد المستأنف ضدها  عليها ، وذلك للاعتر

ي منازعات الأوراق المالية بالرقم )
 
ي الصادر من الدائرة الثانية للجنة الفصل ف

 2ل/د/ 6285الابتدات 

ي الدعوى رقم )1447لعام  2025/
 
، بناءً على (--)ختم إعلامنا به بتاري    ، والذي ( 134/47هـ( الصادر ف

 عددٍ من الأسباب كما سيتم بيانه. 

 :
ً
 ثانيا

ً
: قبول دعوى المدعي شكلا

ً
: أولا ي

ض عليه: "... قررت الدائرة الآتر : منطوق القرار المُعتر
ً
أولا

: تعديل مقدار الغرامة بحيث تصبح الجهة )أ( /المدع عليها رفض طلب المدعي إلغاء قرار 
ً
 . ثالثا

ا قدره خمسة ع
ً
 ". ( ريال15000شر ألف )مبلغ

ض عليه:   : أسباب القرار المُعتر
ً
. 1ثانيا . صلاحية اللجنة بنظر 2. صحة المخالفة المنسوبة للمدعي

وعية قرار  والتأكد من مطابقة القرار للأحكام النظامية ذات العلاقة  الجهة )أ(  /المدع عليها مشر

( من المادة )الثالثة 1الفقرة )لمخالفة، بناءً على ية( بما يتناسب مع اوتعديل العقوبة )الغرامة المال

كات.  ( من نظام الشر  والستون بعد المائتي  

: الوقائع: 
ً
 ثالثا

كةمجلس إدارة ، قرر ( --). بتاري    خ1 كة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة إلى عقد  )أ(شر تفويض الشر

كة والتصويت ع الجمعية،  لمعتمدة بجدول أعماللى عددٍ من البنود ااجتماع الجمعية العادية للشر

وتشمل على بنود لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عليها وهي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة 

، وبند صرف مكافأة لأعضاء المجلس، وبند تفويض مجلس الإدارة بصلاحية (-)عن العام المالىي 

خيص الو  ي الفقرة )الجمعية العامة العادية بالتر
 
ون من نظام ن المادة السابعة وا( م1ارد ف لعشر

كات.   الشر

ي لا يجب على أعضاء مجلس الإدارة التصويت عليها، وبنود خاصة 2
 لوجود بعض البنود التر

ً
. نظرا

كة  كة، وحيث فوّض المجلس الشر ي تمت لحساب الشر
لبعض الأعضاء بإجازة العقود والأعمال التر

كة باتخاذ إجراء ة، فقد جرت العادة للانعقاد هذه الجمعي باتخاذ الإجراءات اللازمة دى إدارة الشر

كة إيداع( بأن يتم حجب البنود على أعضاء مجلس الإدارة حتر لا يقوم أحد  ازي بالطلب من )شر احتر

ي هذه الجمعية بحجب بعض البنود عن التصويت 
 
الأعضاء بالتصويت عليها بالخطأ، وهذا ما حدث ف

 الإدارة. على أعضاء مجلس 

ي . حُجبت ا3
( المتعلق 10لا يجب على أعضاء المجلس التصويت عليها عدا البند رقم ) لبنود التر

كة ي شر
 من موظف 

ً
 عند تقديم طلب حجب البنود.  )أ(بتفويض المجلس، وسببها أنه سقط سهوا

ت . يظهر لدى عضو مجلس الإدارة بنود محجوبة وبنود مسموحة للتصويت عليها، وعليه فقد صوّ 4

( لعدم انتباههم أنه غت  مسموح لهم التصويت على 10قم )بالخطأ على البند ر  بعض أعضاء المجلس

 لحجب بعض البنود الأخرى. 
ً
 هذا البند نظرا
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( بمبلغ  المدع عليها الجهة )أ(ت ، أصدر (--). بتاري    خ5 قراره بتغريم عضو مجلس الإدارة )المدعي

 ( ريال. 30,000وقدره )

اض : أسباب الاعتر
ً
 على القرار:  رابعا

. التمسك بعدم جسامة المخالفة محل الدعوى، ويجب الأخذ بالحسبان ظروفها وملابساتها 1

كات / 262وأثرها: حيث نصّت المادة ) وهي المادة ذات العلاقة بالمخالفة محل -ق( من نظام الشر

 للنص ن -الدعوى
ً
ي حال لم يتم إبداء سبب معقول، وذلك وفقا

 
هاية المادة على أن المخالفة تقع ف

كة أو مسؤول   -( خمسمائة ألف ريال: ق500,000.، يعاقب بغرامة لا تزيد عن )لمشار لها ".. ا كل شر

ي تصدرها الجهة 
فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التر

لمادة يد العقوبة باالمختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك"، ثم رسم النظام آلية تحد

ي تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها،  (1/263)
 
بأنه "يراع ف

وآثارها"، فإننا نوضح للجنة الاستئناف الأسباب المعقولة، وظروف وملابسات المخالفة وجسامتها 

 وآثارها: 

/ البما في-ظروف وملابسات المخالفة: )أ( أن مجلس الإدارة  1.1 اتخذ  -مستأنفهم المدعي

كة باتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد  ي المخالفة، بأن فوّض إدارة الشر
 
ازية لتلاف الإجراءات الاحتر

كة بحجب بندين من أصل ثلاثة بنود يُمنع تصويت مجلس الإدارة  الجمعية. )ب( قامت إدارة الشر

ازية كة الإجراءات اذ إدارة الشر عليها. )ج( اطمأن عضو المجلس )المدعي / المستأنف( لاتخ الاحتر

ي لا يجب التصويت عليها ومنها )بند إبراء الذمة(، واعتقد أن كافة البنود الأخرى 
بمنعها للبنود التر

 لوجود بنود تم حجبها. )د( أن الخطأ بالتصويت وارد الحدوث، والبيّنة 
ً
يمكن التصويت عليها نظرا

كة )إيداع( توفر خدمة  كاحجب التصويت بعلى ذلك بأن شر  للأخطاء جمعيات الشر
ً
ت المدرجة؛ نظرا

واردة الحدوث من أعضاء المجالس أثناء التصويت، ولولا وجود الحاجة لهذه الخدمة لما استحدثتها 

كة )إيداع(.   شر

خيص الوارد  1.2 جسامة المخالفة: )أ( المخالفة ترتبط بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتر

ك( 27/1بالمادة ) ي ات، وتفويض المن نظام الشر
خيص بالأعمال والعقود التر مساهمي   للمجلس للتر

ة لا يُعفيهم من مسؤولية التحقق من جدوى هذه العقود ودراسة  ة وغت  مباشر فيها مصالح مباشر

ار بالمساهمي    ي تتسبب الإصر 
كة، وبالتالىي لا تعد من المخالفات الجسيمة التر

ي على الشر ها الإيجات  تأثت 

. )ب( اتخذ المجلس الإجراء اللازم -كما سيتم بيانه-ون لها أثر لافيها ولا يكن معالجتها وتويمك

بمعالجة المخالفة وذلك بعدم استخدام الصلاحية الممنوحة له على الرغم من إجازة المساهمي   

 لهم، وأن أصوات عضو المجلس غت  مؤثرة على نتيجة التصويت لهذا البند. 

لآتية: )أ( أن حجب التصويت عن عضو مجلس دوم للأسباب ار المخالفة معبشأن آثارها: أث 1.3

/ المستأنف عدد  الإدارة لن يؤثر على نتيجة البند بالموافقة عليه أو الرفض حيث يملك المدعي

ة للجمعية )5,000) ( سهم، فنسبة 20,870,745( سهم أثناء انعقاد الجمعية، وعدد الأسهم الحاصر 
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أو تغت  نتيجة تصويت المساهمي   على  صوات لن تؤثر ( فقط وهذه الأ % 0,023أسهم المدعي )

محض  الجمعية محل  -2البند، وعليه فسيكون الأثر من المخالفة معدوم لعدم تغت  نتيجة البند.)

، وعلى الرغم من أن التفويض ينتهي  المخالفة( )ب( على الرغم من عدم وجود أثر لمخالفة المدعي

ي استخدام الصلا مجلس قرر عدم ، إلا أن ال(--)بتاري    خ
 
حية الممنوحة له بموجب هذا البند، وقام ف

ي 
 
 بالجمعية المؤرخة ف

ً
ي لبعض ( --)جمعية لاحقة وتحديدا

بإدراج بند للتصويت على إجازة الأعمال التر

 مجلس الإدارة مصلحة فيها. 

ي الفقرات الس 1.4
 
ف ابقة حول )ظرو إبداء السبب المعقول لوقوع المخالفة: مع الأخذ بالمذكور ف

/ المستأنف كل ما يمكنه لتجنب المخالفة وم لابساتها وجسامتها وآثارها(، وبناءً على بذل المدعي

مخالفة النظام، يتبي ّ  أن وقوع المخالفة لم ينتج بسبب تقصت  أو إهمالٍ أو حتر تعمدٍ مقصود، بل 

 فيها  -آلت الظروف 
ٌ
ي ليس له شأن

 لهذه المخالفة.  -التر

لفقرات السابقة( يمكن اعتبارها بأنها "سبب معقول" )المذكورة با ن هذه الأسبابونتمسك بأ

كات، فلم ينص النظام على توضيح وآلية لتفست  السبب / 262المذكور بنص المادة ) ق( من نظام الشر

المعقول، وترك سلطة تقديرها للجهات ذات العلاقة حسب ظروف ومعطيات كل واقعة، ونطلب 

 لوجود سبب معقول أدى لهذه المخالفة.  ار محل الدعوىرة إلغاء القر من اللجنة الموق

( من القرار محل 16. الدفع بأن القرار لم يناقش الأسباب المعقولة: حيث يتضح من الصفحة )2

ز أهمية  اض أنه لم يناقش الأسباب المعقولة ويبحثها ويتحقق من وجودها أو عدمها، وتت  الاعتر

 أن المخالفة  مناقشة الأسباب المعقولة
ً
 بها، حيث نصّت المادة )ترتبط وجودا

ً
ي / 262وعدما

 
ق( ف

ي الفقرة 
 
ط عدم "... دون إبداء سبب معقول لذلك" وقد أوضحنا ف نهايتها على أن المخالفة تتم بشر

 كما نصّت عليه المادة المذكورة 
ً
 معقولا

ً
 سببا

ّ
ي تعد

( ظروف المخالفة وملابساتها، والتر
ً
السابقة )رابعا

 
ً
/المستأنف لإبدائه السبب الجهة )أ(  /المدع عليها  دم صحة قرار ، وبالتالىي عآنفا بمخالفة المدعي

 المعقول. 

. الدفع بأن القرار أيّد الغرامة المالية على الرغم من وجود عقوبات بديلة لم يتم الأخذ بها: ومع 3

 أن ا
ّ
اض لم يُلغِ لقرار محل الا تمسكنا بوجود السبب المعقول كما أوردناه بالفقرة السابقة، إلا  عتر

 للصلاحية المذكورة بالمادة )
ً
( 264/2العقوبة المالية على الرغم من وجود عقوبات بديلة وفقا

ي المادة )الثانية والستي   
 
ونصها: "يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة ف

 مما و 
ً
 عنها؛ أيا

ً
( من النظام، أو بدلا ي الفقرتي   بعد المائتي  

 
( من هذه المادة فيما ب/ 1أ( و)/ 1 )رد ف

يتعلق بالمخالفات. تتناسب مع المخالفة وظروفها وملابساتها"، وبالنظر للعقوبات البديلة نجد أن 

ي تتناسب مع المخالفات وليس الجرائم( 
 على إمكانية تطبيق العقوبات البديلة )التر

ً
النظام نص حضا

هي عقوبة الإنذار وعقوبة التصحيح، وملابساتها( و فة مع ظروفها مع تطبيق معيار )تناسب المخال

( الفقرة )أ( والفقرة )ب(، وعلى الرغم من كون إجراء التصحيح يعد 264/1الوارد نصهما بالمادة )

ه  ة قبل أن توجِّ ، بادر بالتصحيح مباشر  أن مجلس الإدارة ومنهم المدعي
ّ
المدع عليها عقوبة، إلا

ى، وهذه الخطوة الاستباقية كان بالإمكان أخذها لفة محل الدعو المجلس المخا لأعضاءالجهة )أ(  /
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 للعقوبة ويكون الجهة )أ(  /المدع عليها بالاعتبار قبل توجيه 
ً
 مخفِفا

ً
المخالفة للأعضاء؛ لتكون ظرفا

 مع الإنذار 
ً
 . -عدم صحة إبداء السبب المعقول الجهة )أ(  /المدع عليها إن رأت -متناسبا

اض سبب عدم اتخاذ العقوبات البديلة ، وحيث لم يناءً على ما سبقوبنا  قش القرار محل الاعتر

 على الرغم من تناسبها مع المخالفة محل الدعوى، وحيث من الثابت وجود سبب 
ً
المذكورة آنفا

، واتخاذ  معقول للمخالفة، وكذلك أوضحنا ظروفها وملابساتها وانعدام أثرها على المساهمي  

، فإننا نتمسك بعدم صحة معاقبة المدعي ل توجيه المخاالتصحيحية قب الإجراءات لفة للمدعي

 . )وأرفق ما يستند إليه( "أ(الجهة )/المدع عليها بالغرامة المالية ونتمسك بطلبنا بإلغاء قرار 

، وإلغاء      
ً
ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب قبول الاستئناف شكلا

 
ثم أجمل وكيل المدعي طلباته ف

 (. المدع عليها الجهة )أ ، وقرار محل الاستئنافكل من القرار 

بلِغت المدع عليها بنسخة من القرار 
ُ
 ( --)وبتاري    خ ، (--)بتاري    خ وأ

ً
تقدمت بمذكرة استئناف طعنا

 : ي
 عليه، تضمنت الآتر

م )"
ّ
اض على ق/ الجهة)أ("تتقد رار المدع عليها"( إلى لجنتكم الموقرة بمذكرة استئناف تتضمن الاعتر

ي منازعات لجنة الفص
 
هـ( 1447لعام  2/2025د/ 6285الأوراق المالية )"الدائرة"( الصادر بالرقم )ل ف

ي الدعوى المقيّدة 16/12/2025هـ الموافق 25/06/1447وتاري    خ 
 
م )"القرار المستأنف ضده"(، ف

"( ضد قرار ( 134/47لدى الأمانة العامة للجان الفصل برقم ) المدع المقامة من وكيل )"المدعي

: (--)وتاري    خ  الجهة )أ(/ها علي
ً
.  ثانيا

ً
: قبول دعوى المدعي شكلا

ً
، والذي انته منطوقه إلى: "أولا

: تعديل مقدار الغرامة بحيث تصبح  الجهة )أ(/المدع عليها  رفض طلب المدعي إلغاء قرار 
ً
، ثالثا

 قدره خمسة عشر 
ً
 ( ريال. 15000ألف )مبلغا

اض على وستشتمل مذكرة الاستئناف على بيان ل "القرار المستأنف وقائع الدعوى، وأسباب الاعتر

بما سبق أن قدمته من دفوع بموجب مذكرتها  الجهة)أ(/المدع عليها  ضده"، والطلبات، كما تتمسك

 على الأسباب والإجابات ( --)وتاري    خ (-)، ومذكرتها الجوابية رقم(--)وتاري    خ (-)الجوابية رقم 
ً
تأسيسا

: الواردة فيها. وعليه؛ نو  ي
 د الإفادة بالآتر

كة : وقائع المخالفة محل الدعوى: قيام عدد من أعضاء مجلس إدارة شر
ً
"- )أ(أولا  -بما فيهم "المدعي

كة" المنعقد بتاري    خ ( 10، على بند رقم )(--)بالتصويت خلال اجتماع الجمعية العامة العادية "للشر

ي الفقرة )ص بتفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الخا
 
خيص الوارد ف ( من 1بالتر

كات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ المادة السابعة والعشر  ( وتاري    خ 132ين من نظام الشر

كة، ولا لعضو مجلس 03/06/2022 : "لا يجوز لمدير الشر ي
ي تنص على الآتر

كات"(، والتر م )"نظام الشر

ي 
 
ة ف ة أو غت  مباشر كة، إلا إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشر ي تتم لحساب الشر

الأعمال والعقود التر

خيص من  كاء أو الجمعية العامة أو المساهمي   أو من يفوضونه". بتر  الشر

: المواد النظامية محل المخالفة: 
ً
 ثانيا
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:  . الفقرة )ق( من المادة الثانية والستي   بعد المائتي   من "1 ي
ي تنص على الآتر

كات"، والتر نظام الشر

( خمسمائة 500,000قوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على )"دون إخلال بأي ع

كة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو   -ألف ريال: ق كل شر

ي تصدرها الجهة المختصة، وذلك
 دون إبداء سبب معقول لذلك".  القرارات التر

كات الرابعة والستي   من اللائح. الفقرة )هـ( من المادة 2 كات الخاصة بشر ة التنفيذية لنظام الشر

ي تنص على الجهة )أ(  /المدع عليها المساهمة المدرجة الصادرة بموجب قرار 
)"اللائحة"(، والتر

: "يُحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت ي
ي  الآتر

 
على بندي التفويض وإلغاء التفويض ف

 عادية". الجمعية العامة ال

: "لا يجوز لمدير 1. الفقرة )3 ي
ي تنص على الآتر

كات" والتر ين من "نظام الشر ( من المادة السابعة والعشر

ي الأعمال والعقود 
 
ة ف ة أو غت  مباشر كة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشر الشر

ي تتم 
كاء أو الجمعية العامةالتر خيص من الشر كة، إلا بتر  أو المساهمي   أو من يفوضونه".  لحساب الشر

: الأدلة والأسانيد: 
ً
 ثالثا

كة( 1 . ما تضمنته بطاقة التصويت للمساهمي   الخاصة بنتائج تصويت الجمعية العامة العادية )للشر

كة مركز إيداع الأوراق ال(--)المنعقدة بتاري    خ مالية )"إيداع"(، الذي يتبي   معه ، الصادرة من شر

كة" تصويت أعضاء مجلس إدار  "-ة "الشر جدول الأعمال  ( من10، على البند رقم )-بما فيهم "المدعي

ي الفقرة رقم )
 
خيص الوارد ف ين من "النظام" المحظور 1والخاصة بالتر ( من المادة السابعة والعشر

 عليهم التصويت عليه. 

كة"2 كة تداول السعودية )"تداول"( . ما تضمنه إعلان "الشر ي لشر
وت  ، ( --)بتاري    خ على الموقع الإلكتر

( الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية 10الذي نص على: "

ي الفقرة )
 
خيص الوارد ف كات، وذلك لمدة عام من 1بالتر ون من نظام الشر ( من المادة السابعة والعشر

فوض أيهما أسبق، وذلك عية العامة العادية أو حتر نهاية دورة مجلس الادارة المتاري    خ موافقة الجم

ي اللائحة 
 
وط الواردة ف  للشر

ً
كات المساهمة المدرجة". وفقا كات الخاصة بشر  التنفيذية لنظام الشر

كة" 3 "-. ما تضمنته إفادة أعضاء مجلس إدارة "الشر و -بما فيهم "المدعي يد الإلكتر ي الواردة عت  الت 
ت 

يد (--)بتاري    خ ي  المدع عليها ، الجوابية لت 
وت  ، من إقرارهم بالتصويت على البند رقم (--) بتاري    خالإلكتر

: "... نفيدكم بأنه تم تفويض 10) ي
 للآتر

ً
كة" بالخطأ وفقا ي اجتماع الجمعية العامة العادية "للشر

 
( ف

ي ذلك حجب تصويت أع
 
كة بجميع إجراءات عقد الجمعية بما ف ضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشر

ي يستوجب عدم التصويت عل
كة بالطلبالبنود التر من  يها من قبل الأعضاء المعنيي   وقامت إدارة الشر

كة إيداع حجب تصويت جميع أعضاء مجلس الإدارة عن البنود رقم )  6( ورقم )4شر
ً
( وسقط سهوا

كة إضافة البند رقم ) لحذف للبنود المرفقة، ( والخاص بالتصويت عن إضافة ا10من إدارة الشر

ي وبالتالىي كان خيار التصويت بالموا
 للتصويت للأعضاء من خلال منصة تداولاتر

ً
والذي  فقة كان متاحا

 وبالتالىي حدث الخطأ...إلخ". 
ً
ض أن يكون محجوبا  كان من المفتر
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كة" المعتمد بموجب قرار الج4 ين من النظام الأساس "للشر معية . ما تضمنته المادة الرابعة والعشر

ا(--)العامة غت  العادية بتاري    خ ي التصويت على القرار ك عضو مجلس الإدارة ، من عدم جواز اشتر
 
ف

ي 
ي الأعمال والعقود التر

 
ي شأن تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية ف

 
الذي يصدر ف

ة.  ة أو غت  مباشر ي يكون للعضو فيها أية مصلحة مباشر
كة التر  تتم لحساب الشر

اض على القرار المستأنف ضده: بالاطلا ر  : أسباب الاعتر
ً
ع على "القرار المستأنف ضده" ودراسة ابعا

ي تسبيبه؛ وذلك فيما قض  به البند أسبابه وحيثياته، 
 
 لما ورد ف

ً
يتضح أن منطوق القرار جاءً مناقضا

ة ألف )  قدره خمسة عشر
ً
( من تعديل مبلغ الغرامة بحيث تصبح مبلغا

ً
ي ذلك 15,000)ثالثا

 
( ريال، وف

ي تثبت ه الاعتر بيان أوجالجهة )أ(  /المدع عليها تود 
اض على ذلك القرار مدعمة ذلك بالأدلة التر

:  المدع عليها الجهة )أ(سلامة المسلك الذي اتخذته  ي
ي قرارها المتظلم منه، وذلك على النحو الآتر

 
 ف

ي منازعات الأورا1
 
ق المالية المستقر . أن "القرار المستأنف" ضده لا ينسجم مع نهج لجان الفصل ف

ي بحث
 
وعية القرارات الإدارية الصادر  عليه المتمثل ف ي المدع عليها  ة عن مدى مشر

 
دون الخوض ف

(، والذي -مدى ملاءمتها، ومنها القرار الصادر عن ذات الدائرة مصدرة القرار محل الدعوى رقم )

ي تلك الدعوى بتخفيف مقدار ال
 
المدع غرامة الصادرة عن أجابت فيه الدائرة على طلب المدعي ف

بأنه: "فيما يتعلق بما طالب به المدعي   تخفيف وتغيت  العقوبة، حيث لم يوجد )أ(  الجهة /عليها 

ان هذه المخالفات بالتأثت  على السوق أو التأثت  على  تقصت  أو عدم بذل العناية اللازمة منهما أو اقتر

كة ) ي شر
 
كات التابعة مما --المساهمي   ف ي فرض الغرامة عليهم، ( أو الشر

 
وأن  يستدعي التشديد ف

لم تعمل بمبدأ ملاءمة العقوبة لحجم المخالفة عند تقديرها للعقوبة؛ فإن الأصل أن رقابة  الجهة)أ(

ي مدى ملاءمته، لدخول الملاءمة 
 
وعية القرار الإداري دون الخوض ف القضاء تنصب على مشر

تب عليه ي تقدير جهة الإدارة، ويتر
 
ي الإداري التصدي له بطبيعتها ف

ا، وإلا فإنه يحل أنه لا يسوغ للقاض 

: "فيما يتعلق بما أثاره المدعي من مخالفة --قرارها رقم )نفسه محل الإدارة"، و  ي
( الذي نص على الآتر

القرار محل التظلم لمبدأ التناسب بي   المخالفة والعقوبة؛ فإن المادة السادسة عشر بعد المئتي   من 

كات أس ي المادة الثاسلطة تقدير العقوبات االجهة)أ(ندت إلى نظام الشر
 
لثة عشر بعد المائتي   لواردة ف

كات الحالىي -منه"  ي حي   أن ذات الدائرة عند -ذات المادة الثانية والستي   بعد المائتي   من نظام الشر
 
، ف

ي تخفيف العقوبة قامت ببحث م
 
ي هذه الدعوى بذات الطلب المتمثل ف

 
" ف لاءمة تقدم وكيل "المدعي

"، الأمر الذيالقرار وتعديل مبلغ الغرامة الما يظهر معه مخالفة "القرار  لية المفروضة على "المدعي

ي نطاق رقابة 
 
 عن الأصل الثابت ف

ً
ي المستقر عليه، وشكل خروجا

المستأنف ضده" لنهجها القضات 

 القضاء على القرارات الإدارية. 

ي حيثيات "القرار المستأنف ضده" إجا2
 
 على دفع . جاء ف

ً
ي هذالمدع عليها بة

 
ه الدعوى المقدم ف

ي ملاءمة القرار، ما نصه: "أن الاستناد إلى هذا وال
 
ي أن الأصل عدم خوض القضاء الإداري ف

 
متمثل ف

، حيث إن نظر الدائرة إلى دعوى المدعي ضد  المدع عليها  المبدأ ليس له علاقة بادعاء المدعي

وعيالجهة )أ(  / ي مشر
 
ام النظامية ذات العلاقة ته وذلك للتأكد من مطابقة القرار للأحكيتضمن النظر ف

ي 
 
  وليس النظر ف

ً
مدى ملاءمته..."، وعلى الرغم من ذلك تضمن تسبيب "القرار المستأنف ضده" شدا
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ي الدعوى باعتبارها من الظروف المخففة وربطها بعدم تناسب 
 
" ف ي أوردها وكيل "المدعي

للظروف التر

ي حددتها العقوبة وتعديل الغ
ي حقيقته على بحث ليها، ممبناءً ع المدع عليها رامة التر

 
ا انطوى ف

ي شأن 
 
ي هذا الشأن سببت المحكمة الإدارية ف

 
وعيته، وف ي مشر

 
لملاءمة "قرار المجلس" لا البحث ف

ي أحد الأحكام الصادرة عنها المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية والمنشور 
 
وعية ف تفست  بحث المشر

 وقضاءً أن جهة الإدارة إذا بنت  قع ديوان المظالم على أنه :"من المستقر على مو 
ً
قرارها على فقها

وعية ينصب على الأسباب، وبما أن تطبيق القاعدة النظامية مرهون  أسباب معينة؛ فإن فحص المشر

ر تطبيق القاعدة النظامية عليها، فإذا تخلفت هذه الوا قعة أو بتحقق حالة واقعية على نحو معي   يت 

ي يتطلبها 
وط التر  بعيب الم تستوفِ الشر

ً
ي تطبيق القاعدة النظام كان القرار حينئذ مشوبا

 
لخطأ ف

 بعيب السبب الذي يعود تطبيقاته إلى انعدام الواقعة أو عدم استيفائها للأوضاع 
ً
النظامية، وأيضا

ئع والتحقق من سلامتها حتر النظامية،... ومن هنا كانت رقابة القضاء الإداري رقابة قضائية على الوقا

كل الذي أراده المنظم على الوقائع المادية لحكم بصحة تطبيق القواعد النظامية بالشيتوصل إلى ا

ي اختيار الوسيلة المناسبة 
 
ي سلطة الإدارة ف

 
الباعثة إلى إصدار القرار...، وأن الملاءمة إنما تكون ف

 بحسب النظام" )الحكم
ً
 ". (-)الصادر عن المحكمة الإدارية لمواجهة حالة تتطلب تقديرا

ي . ج3
 
 تسبيب "القرار المستأنف ضده" فيما يتعلق بتعديل مبلغ الغرامة ما نصه: "باطلاع الدائرة اء ف

( محل المخالفة كان لعدم حجب 10على ما أثاره المدعي من أن سبب تصويته على البند رقم )

الفة ا البند، وما أثاره من انعدام اثر المخالتصويت عنه على الرغم من طلب مجلس الإدارة حجب هذ

ي نتيجة ال
 
بند، وأنه لم يكن المتسبب الوحيد بالمخالفة، ولم يحقق مصلحة وأن التصويت لن يتغت  ف

ي ضوء مبدأ التناسب بي   العقوبة 
 
ي مراجعة العقوبة المقررة ف

 
ي ضوء سلطة الدائرة ف

 
شخصية...،وف

عدم تناسب  من تحقق الظروف المخففة، تبي   للدائرة وجسامة المخالفة،... وما رأته الدائرة

ي ذلك ت
 
أن ما أشار له "القرار المستأنف ضده" من ظروف  المدع عليها جيب العقوبة....الخ"، وف

" خلال دعواه لا يعد من الظروف المخففة للعقوبة، حيث أنه فيما يتعلق بما  ذكرها وكيل "المدعي

بالمخالفة؛ فإن هذا لبنود عنه وأنه لم يكن المتسبب الوحيد ذكره أن سبب تصويته كان لعدم حجب ا

ي تستلزم تخفيف العقوبة بناءً عليها، كما لا يتناسب مع ما يتحمله السبب لا يعد أحد ا
لأسباب التر

 " امات فرضها عليه النظام، الذي يوجب  -بصفته عضو مجلس الإدارة-"المدعي من مسؤوليات والتر 

م النظام واللوائح ومعرفة أحكامها كعضو مجلس إدارة يوجب عليه بذل معه أن يراعِ تطبيق أحكا

ة حرص وعناية ال كة طوال فتر ام قائم ومستمر على أعضاء مجلس إدارة الشر ف، وهو التر  شخص المحتر

 إلى الفقرة )ب( من المادة 
ً
 لممارسة بعض اختصاصاته، وذلك استنادا

ً
عضويتهم وإن فوض أفرادا

ين من لائحة حوك كة العشر ي تنص على أنه: "تقع على عاتق مجلس إدارة الشر
كات والتر مة الشر

ي ممارسة بعض اختصاصاته...إلخ"، وهو ما 
 
 أو جهات أو أفراد ف

ً
المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجانا

ي منازعات الأوراق المالية 
 
ي المبادئ القضائية الصادرة عن لجان الفصل ف

 
 مع ما جاء ف

ً
ينسجم أيضا

ي ب
ي تقض 

ي التر
امات التر أن :"الشخص المخالف هو من يتحمل تبعات مخالفته بضف النظر عن الالتر 

"، أما بشأن ما ذكره المدعي بانعدام أثر المخالفة وأن التصويت لن يغت  نتيجة  تقع على عاتق الغت 

" من المخالفات الإدارية  البند؛ وأنه لم يحقق مصلحة شخصية؛ فإن المخالفة المرتكبة من "المدعي
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ي تقع بمجرد القيام بالسلوك المخالف، دون اعتبار لأثر تلك المخالفات، وهو ما ينسجم مع ما 
التر

ي قرار لجنة الفصل رقم )
 
ي منازعات الأوراق المالية، منها ما ورد ف

 
( -استقر عليه قضاء لجان الفصل ف

ي بأنه: "فيما يتعلق بما دفعت به المدعية من عدم وجود أخ( --)وتاري    خ
ار على الذي يقض  طاء أو أصر 

ي لإثبات 
كة أو المتعاملي   معها بشكل عام، فيجاب عنه بأنه يكف  القوائم المالية أثرت على الشر

مسؤولية المدعية عن المخالفات المنسوبة لها ثبوت ارتكابها السلوك المخالف دون اعتبار لأثر تلك 

ي المنشور على الموقع الإلكتر 
ي لأمانة لجان الفصل على أن: المخالفات"، كما نص المبدأ القضات 

وت 

"المخالفات التنظيمية تقع بمجرد القيام بالسلوك المخالف"، مما يتبي   معه أن إيراد الدائرة للظروف 

ي 
 
" واعتبارها من الظروف المخففة وربطها بعدم تناسب العقوبة؛ ينطوي ف ي ذكرها وكيل "المدعي

التر

وعيته. لجهة )أ( "ا/المدع عليها حقيقته على بحث ملاءمة "قرار  ي مشر
 
 لا ف

ي إيقاع الغرامة حتر مبلغ ) للجهة )أ(. أن المنظم خول 4
 
( خمسمائة ألف ريال 500,000الصلاحية ف

ي حي   أن مبلغ الغرامة 
 
كات"، ف  للفقرة )ق( من المادة الثانية والستي   بعد المائتي   من "نظام الشر

ً
وفقا

( ثلاثون ألف ريال، مما 30,000لف مبلغ وقدره )على المخا المدع عليها الجهة )أ(الذي فرضته 

 بفرض الغرامة المالية، وبعد الأخذ بالاعتبار  الجهة)أ(يؤكد أن 
ً
مارست صلاحيتها المخولة لها نظاما

ي فرضت من 
 للمصلحة العامة وللغاية التر

ً
 لما تراه محققا

ً
الظروف المحيطة بالمخالفة ونتائجها، ووفقا

ي هذ ال
 
( على أنه:" وحيث إن القرار المتظلم منه -الفصل رقم ) شأن نص قرار لجنةأجلها الغرامة. وف

كات، ومن الجهة )أ(  /المدع عليها صادرٌ من  الذي يملك الصلاحية فيما يتعلق بتطبيق نظام الشر

كات، بما لا يزيد  ذلك اختصاصه بفرض غرامة مالية على أي شخص مسؤول عن مخالفة نظام الشر

 وقضاءً أن ال عن كل مخالفة عن خمسمائة ألف ري
ً
تم ارتكابها...، ولما كان من المستقر عليه فقها

ي قرارات جهة الإدارة أنها صحيحة، وتم اتباع الإجراءات اللازمة لإصدارها ما لم يثبت خلاف 
 
الأصل ف

ي سلامة أركان القرار محل التظلم، الأمر الذي يتعي   
 
ذلك، وحيث لم يقدم المدع عليه ما يقدح ف

ي فرضها "قرار المجلس" لم عه على الدائرة ر م
فض دعوى التظلم". مما يتضح معه أن الغرامة التر

ي استخدام السلطة. 
 
 ف
ً
 ولم تنطوي على تعسفا

ً
 تخرج عما هو محدد نظاما

كة" 5. أنه من الملفت للنظر أن "قرار المجلس" الصادر ضد عدد )5 ( من أعضاء مجلس إدارة "الشر

ي ذات الم
 
كي   ف

ظالمشتر
ُ
ي ن

رت دعاوى تظلمهم ضد "قرار المجلس" من قبل الدائرتي   ) خالفة، والتر

ي التعاطي مع القرار المتظلم منه، فالدائرة 
 
الأولى( و )والثانية( كان هناك تباين واضح بي   الدائرتي   ف

ليه ، متوافقة مع ما استقر ع(--)( وتاري    خ-، والقرار رقم )(--)( وتاري    خ-الأولى جاءت قراراتها رقم )

ي قضاء لجان ال
 
وعية القرار دون الخوض ف ي التأكد من مشر

 
ي منازعات الأوراق المالية المتمثل ف

 
فصل ف

ي  المدع عليها ملاءمته، ومن أن تقدير الغرامات يقع تحت سلطة 
تقع ضمن  للمخالفات التر

ي ت
 
"، وقد جاء ف

ً
 موضوعا

ً
 ورفضا

ً
سبيبهما اختصاصها، حيث أنهما قضيا "بقبول دعوى التظلم شكلا

 ": ي
كة مدرجة-إن المدعي الآتر يقع على عاتقه مسؤولية القيام بمهامه  -باعتباره عضو مجلس إدارة شر

ي ثبوت المخالفة 10بعناية وحرص...، وإن قيامه بالتصويت على البند رقم )
( عن طريق الخطأ لا ينف 

ي قراءة جميع البنود قبل الت
 
ضار صويت عليها واستحبحقه، إذ أن من الواجب عليه بذل العناية ف

الضوابط والمسؤوليات المنوطة به بصفته عضو مجلس إدارة وعدم الاعتماد على تفويض إدارة 
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ي لا يسمح لأعضاء مجلس الإدارة بالتصويت عليها، 
كة بالتعاون مع مركز إيداع بحجب البنود التر الشر

صادر عن رار المتظلم منه سيما مع وجود خيار الامتناع عن التصويت"، كما جاء ما نصه: "أن الق

كات الجهة )أ(  /المدع عليها  كات على الشر الذي يملك الصلاحية فيما يتعلق بتطبيق نظام الشر

ي قرارات جهة الإدارة الصحة، وسلامة 
 
 وقضاءً أن الأصل ف

ً
المدرجة، ولما كان من المستقر عليه فقها

ي الإجراءات المتبعة، مالم يثبت خلاف ذلك، وحيث لم يقدم ا
 
سلامة أركان القرار  لمدعي ما يقدح ف

محل التظلم، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى التظلم"، وما نصه:" فيما يتعلق بما دفع به المدعي 

بعدم تعمده ارتكاب المخالفة محل الدعوى وأن أثرها معدوم، فيدفعه بأن المخالفة المنسوبة له 

ي حق المخالف إتيان السلوك ال
 
ي لثبوتها ف

ي  مخالف على اعتبار يكف 
أنها من المخالفات التنظيمية التر

اط وجود قصد أو تحقق أثر  ي حقه دون اشتر
 
ي مجرد الاتيان للسلوك المخالف لقيام المسؤولية ف

يكف 

كات أسندت إلى  المدع للمخالفة"، وما نصه:" أن المادة السابعة والستون بعد المائتي   من نظام الشر

ي المادسلطة تقدي عليها الجهة )أ(
 
ة الثانية والستون بعد المائتي   منه، وبمراجعة ر العقوبات الواردة ف

ي تقدير الغرامة 
 
ي استعمال حقها ف

 
الدائرة للعقوبة المصدرة من المدع عليها لم تجد أنها تعسفت ف

ي أصدرت "القرار المستأنف ضده" سلكت منحى آخر 
ي حي   أن الدائرة الثانية التر

 
ي تم ايقاعها"، ف

التر

ي تقدير مبلغ الغرامة موخ
 
 بذلك ما استقر عليه قضاء لجان الفصل منازعات الأوراق اضت ف

ً
خالفة

ي حيثيات "قرارها المستأنف ضده" بأن نظر الدائرة 
 
ي القرار حينما ذكرت ف

 
المالية، مع وجود تناقض ف

وعيته وذلك للتأكد الجهة )أ(  /المدع عليها إلى دعوى المدعي ضد  ي مشر
 
من مطابقة  يتضمن النظر ف

ي ملاءمته؛ وعلى الرغم من ذلك قررت تخفيض القرار للأحكام ا
 
لنظامية ذات العلاقة وليس النظر ف

ي هذه الدعوى يُقوض سلطة 
 
المدع عليها مبلغ الغرامة، كما أن النهج الذي سلكته الدائرة الثانية ف

ها الداخلية الجهة )أ( ي فرض الغرامات المالية بما يتوافق مع معايت 
 
باعتبارها الجهة المنوط بها  ف

كات فيما يقع تحت اختصاصها، ومن شأنه تطبيق نظام السو  ق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشر

 إضعاف الردع للجزاءات التنظيمية والإخلال بأهدافها. 

 بتقدير نوع الجزاء ومقدا المدع عليها بناءً على ما سبق؛ فإن 
ً
ره، تؤكد أنها الجهة المختصة نظاما

قوبات على أي شخص مسؤول عن أي مخالفة لأي من واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفرض الع

ي 
 للغاية التر

ً
 لما تراه محققا

ً
ي تفرضها وفقا

ي تختص بها، وتقدير العقوبات التر
أحكام الأنظمة واللوائح التر

 لسلامة السوق المالية وحماية المتع
ً
ي هذا الشأن فرضت من أجلها. واتخاذ ما تراه لازما

 
املي   فيه، وف

كات على أنه: ".  نصت المادة السابعة المدع يختص مجلس  2والستون بعد المائتي   من نظام الشر

ي المادة )الثانية والستي    عليها الجهة )أ(
 
بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها ف

كات المساهمة ال ( من النظام المتعلقة بشر ي السوق المالية، ويحق لمن صدر بعد المائتي  
 
مدرجة ف

ا  الجهة )أ(  /ها المدع علي ضده قرار من
ً
ي منازعات الأوراق المالية وفق

 
التظلم أمام لجنة الفصل ف

" وثبوت المخالفة المدع عليهالأحكام نظام السوق المالية". وعليه؛ فإنه متر ثبتت سلامة "قرار ا

ض باللجنة ألا  ؛ فإنه يفتر ي تخفيض مبلغ الغرامة، لا سيما أنها تتسق مع القضايا  بحق المدعي
 
تنظر ف

المدع لسابقة ومع حجم وجسامة المخالفة محل الدعوى وفق السياسات والإجراءات المتبعة لدى ا

ي هذا الشأن".  عليها الجهة )أ(
 
 ف
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ي ختام مذكرتها الاستئنافية بطلب تأييد قرار    
 
ع عليها الجهة المدثم أجملت المدع عليها طلباتها ف

( من القرار محل الاستئناف، و  أ(،)
ً
الحكم بكامل مبلغ الغرامة البالغة وإلغاء الفقرة البند )ثالثا

 ( ريال. 30,000)

تقدم وكيله بمذكرة  (--)تم تبليغ المدعي بالمذكرة الاستئنافية المقدمة من المدع عليها، وبتاري    خ و    

 : ي
 جوابية، متضمنة الآتر

نة من ، والمكو (--)، المرسل إشعارها إلينا بتاري    خالجهة )أ(/المدع عليها حة استئناف "إشارة إلى لائ

 : ي
ي صفحات، وبعد الاطلاع عليها، فإننا نوجز الرد عليها بالآتر

 ثمات 

ي لائحة الاستئناف المقدمة من قبلنا بتاري    خ
 
: نتمسك بما جاء ف

ً
ي الدعوى، وهي بشكل (--)أولا

 
  ف

سامة المخالفة محل الدعوى، وأنه كان يجب الأخذ بالحسبان ظروف . التمسك بعدم ج1مختض: 

 لتعددها، وأن أثر المخالفة منعدم. وملابسات المخالف
ً
ي لم يناقش 2ة نظرا

. الدفع بأن القرار الابتدات 

ي أسبابه. 
 
. الدفع بأن القرار أيّد الغرامة 3الأسباب المعقولة المقدمة من المدعي ولم يتطرق إليها ف

 ة على الرغم من وجود عقوبات بديلة لم يتم الأخذ بها. المالي

: الدفع بصحة السند 
ً
كات بصلاحية تدخل اللجنة بتطبيق نظام  ثانيا ي نظام الشر

 
النظامي الوارد ف

كات بما فيها إلغاء القرارات الصادرة من   الجهة )أ( : حيث تتمسك المدع عليها /المدع عليها الشر

ي إيقاع المخالفات، وبأن  -ارةبصفتها جهة إد-بأن سلطتها 
 
بتطبيق الأنظمة واللوائح بشكل مطلق ف

ي ملاءمته، وهذا يخالف صري    ح رقابة اللجن
 
وعية القرار الإداري دون الخوض ف ة هي التحقق من مشر

كات مجلس  كات، فقد مكن نظام الشر من إيقاع العقوبات المقررة  المدع عليها الجهة )أ(نظام الشر

ي المادة )عن المخالفات، وذ
 
ي نصت على أن: "يختص مجلس 267/2لك ف

المدع عليها الجهة ( التر

( بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفا )أ( ي المادة )الثانية والستي   بعد المائتي  
 
ت المنصوص عليها ف

ي السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من 
 
كات المساهمة المدرجة ف من النظام المتعلقة بشر

 لأحكام نظام  لمدع عليها الجهة )أ(امجلس 
ً
ي منازعات الأوراق المالية وفقا

 
التظلم أمام لجنة الفصل ف

، مكن ومنح السوق المالية"، إلا أن النظام "نظ كات" وبشكل صري    ح لا يقبل التأويل ولا التفست  ام الشر

ي منازعات الأوراق المالية سلطة وصلاحية أعلى من
 
، وذلك  الجهة )أ(  /المدع عليها  لجنة الفصل ف

ي التظلمات على قرارات 
 
ي نصت 266/2وإيقاع الجزاء، وذلك بموجب المادة ) الجهة)أ(بالنظر ف

( التر

ي التظلمات من قرارات  على أن: "تتولى
 
ي منازعات الأوراق المالية النظر والفصل ف

 
لجنة الفصل ف

نازعات الناشئة عن تطبيق أحكام وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والم المدع عليها الجهة )أ(

كات  النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشر

ي ال
 
 المساهمة المدرجة ف

ً
ي يتعي   عليها اتباعها وفقا

ق اللجنة القواعد والإجراءات التر سوق المالية. وتطبِّ

ي شأن الدعاوى المخ
 
 لأحكام النظام"، لذا، فإن اللجنة لها واسع لنظام السوق المالية ف

ً
تصة بها وفقا

ي التظلمات على 
 
ي النظر ف

 
ناسب ، وكذلك توقيع الجزاء المالجهة )أ(  /المدع عليها الصلاحيات ف

ي معه دفع المدع عليها بعدم صلاحية اللجنة للتصدي وإلغاء قرار 
للمخالفات أو إلغاءها؛ مما ينتف 

بعد فحص ظروف المخالفة وملابساتها وآثارها، وعليه فإن قاعدة "الدليل أ(  الجهة )/المدع عليها 



 

  

12 
 

كات )نص خاص له قوة نظامي ة( بشأن فحص الخاص مقدم على القاعدة العامة" تجعل نظام الشر

كات سلطة أعلى للجنة ]بشأن مخالفات نظام  ورقابة قرارات جهة الإدارة، وذلك بأن منح نظام الشر

كات فقط[ بالن  لنص الشر
ً
ظر فيها وفحصها وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها أو إلغائها وفقا

ي قرار لجنة266المادة )
 
( ما يؤكد بأن -الاستئناف رقم ) (، بتطبيق مقاصد النظام وأهدافه، وقد جاء ف

 لمقاصد النظام 
ً
من صلاحيات اللجنة تقدير العقوبة المناسبة لكل مخالفة حسب ظروفها تحقيقا

أهدافه، حيث ورد فيه: "وحيث لم يظهر لهذه اللجنة وجه التناسب بي   المخالفة المرتكبة والعقوبة و 

ي القرار الإداري الصادر من 
 
 من هذه اللجنة لسلطتها  المدع عليها الواردة ف

ً
ضد المدعية، وإعمالا

ي تقدير العقوبة المناسبة لكل مخالفة و 
 
 لنظام السوق المالية ف

ً
فق ظروف ارتكابها وبما التقديرية وفقا

ي وضع من أجل تحقيقها، 
يحقق المصلحة العامة على نحو ما يتجلى من مقاصد النظام وأهدافه التر

ث إن من سلطتها أن تستشف الظروف المخففة أو المشددة وبما يحقق المقصود من فرضها، وحي

ة تعديل مقدار الغرامة من طبيعة المخالفة والظروف والملابسات المحيطة بها، فقد رأت هذه اللجن

المفروضة على المدعية.."، ولذا، فإن تحقيق مقاصد النظام وأهدافه من أساسيات واختصاصات 

كات، ومرا ي ظل نص نظام الشر
 
ي المادة )اللجنة ف

 
( 263/1عاة ملابسات المخالفات وآثارها كما ف

كات. 264/2والمادة )  ( من نظام الشر

: الرد على شد المدع عليه
ً
ا لنصوص من قرارات سابقة صادرة من اللجنة وأحكام قضائية صادرة ثالثا

 من ديوان المظالم: حيث شدت المدع عليها عدة نصوص من أحكام قضائية صادرة من محاكم

 : ي
نسخة  المدع عليها . لم ترفق 1ديوان المظالم وكذلك قرارات صادرة من اللجنة، ونرد عليها بالآتر

ي لائحة الاستئناف لفحص تشابه وقائعها مع وقائع الدعوى  من كامل القرارات الصادرة
 
والمشار إليها ف

ق المالية وليست المنظورة، فربما تكون هذه القرارات الصادرة من اللجنة لمخالفة أحكام السو 

ه وبي   نظام   على اللجنة الفرق بي   نظام السوق المالية وتأثت 
كات، ولا يخف  مخالفة لنظام الشر

كات وتطب  إلزامية واجبة 2يق أحكامه. الشر
ً
. أن القرارات والأحكام القضائية النهائية ليست نصوصا

 للاستئناس بها ولا ترتكز عليها لا 
ً
ئحة الاستئناف كما فعلت المدع التطبيق والاتباع، فهي دفوعا

اعات والمخالفات المتعلقة3عليها.   . أن محاكم ديوان المظالم غت  مختصة بنظر التظلمات والت  

كات، حيث إن محاكم ديوان المظالم لها سلطة واسعة لنظر  (أالمدع عليها/ الجهة )ب أو نظام الشر

اعات مع جهات الإدارة مما يجعل أحكام ها عامة، ولا نعلم كيف تكون أحكام جميع التظلمات والت  

ي ا
 
كات ف ي نظام الشر

 
(  266لمادة )ديوان المظالم ملزمة على اللجنة بالرغم من وضوح النص النظامي ف

 .")
ً
ي الفقرة )ثانيا

 
 كما أوضحنا ف

، وإلغاء كل    
ً
ي ختام مذكرته الجوابية بطلب قبول الاستئناف شكلا

 
ثم أجمل وكيل المدعي طلباته ف

 أ(. المدع عليها الجهة )محل الاستئناف، وقرار  من القرار 

، وبت تم تبليغ المدع عليهاو      تقدمت بمذكرة  (--)اري    خ بمذكرة الاستئناف المقدمة من المدعي

 : ي
 جوابية، متضمنة الآتر
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، المرافق لها نسخة من مذكرة (--)"إشارة إلى الإحالة الواردة من الأمانة العامة للجان الفصل بتاري    خ

ي منازعات الأوراق المدعي  تئناف المقدمة من وكيلالاس 
 
اضه على قرار لجنة الفصل ف ، المتضمنة اعتر

)"القرار المستأنف ضده"(، والذي انته هـ، 1447( لعام 2025ل/د / 6285المالية، الصادر بالرقم )

: رفض طلب ال
ً
. ثانيا

ً
: قبول دعوى المدعي شكلا

ً
المدع عليها مدعي إلغاء قرار منطوقه إلى: "أولا

 قدره خمسة عشر ( --)( وتاري    خ-رقم )الجهة )أ(  /
ً
: تعديل مقدار الغرامة بحيث تصبح مبلغا

ً
. ثالثا

ي الدعوى المقيّدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل برقم )15,000ألف )
 
، (134/47( ريال"، وذلك ف

" ض المدع عليها تظلمه من قرار ، حيال الجهة )أ( /)المدع عليها  د المقامة من وكيل "المدعي

، وطلب لجنتكم الموقرة الاطلاع على مذكرة الاستئناف المقدمة من (--)( وتاري    خ-رقم ) الجهة )أ(

" وتزويدها بجواب  حيال ذلك. نود الإفادة أنه بالاطلاع على مذكرة  المدع عليها وكيل "المدعي

ي مجملها عما سبق أن أبداه من دفوع الاستئناف المقدمة من وكيل "الم
 
"، اتضح أنها لم تخرج ف دعي

ي سبق "
ي لائحة دعواه ومذكرتيه الجوابيتي   اللاحقتي   لها، والتر

 
 " الإجاللمدع عليهاف

ً
بة عليها تفصيلا

، ومذكرتها (--)( وتاري    خ -، ومذكرتها الجوابية رقم )(--)( وتاري    خ-بموجب مذكرتها الجوابية رقم )

افع، والمرافق بها جميع (--)( وتاري    خ-رقم )الجوابية  ، المقدمة لمقام اللجنة الموقرة خلال مرحلة التر

ي تثبت بشكل قاطعٍ نظامية وسلامة 
محل الدعوى، كما تتمسك الجهة )أ(  /ها المدع عليالأدلة التر

 على الأس(--)( وتاري    خ-بما تم تقديمه بمذكرة الاستئناف رقم ) المدع عليها 
ً
باب الواردة ، تأسيسا

 فيها". 

ي ختام مذكرتها الجوابية بطلب تأييد قرار    
 
المدع عليها الجهة ثم أجملت المدع عليها طلباتها ف

( من القرار محل الاستئناف، والحكم بكامل مبلغ الغرامة البالغة وإلغاء الفقرة البند )ث أ(،)
ً
الثا

 ( ريال30,000)

 لجنة الاستئناف

ق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة بناءً على نظام السو    

 الأخرى ذات العلاقة. 

دما خلال المدة المحددة   
ُ
واستوفيا متطلباتهما النظامية، مما يتعي   معه  وحيث إن الاستئنافي   ق

 .
ً
 قبولهما شكلا

دمة من وكيل المدعي على طلب ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المق   

 . (أالمدع عليها/ الجهة ) إلغاء كل من القرار محل الاستئناف، وقرار 

المدع عليها عليها على طلب تأييد قرار  وحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من المدع   

( من القرار محل الاستئناف، والحكم بكامل  أ(،الجهة )
ً
مبلغ الغرامة البالغة وإلغاء الفقرة البند )ثالثا

 ( ريال. 30,000)
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ي قرارها    
 
ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

، ورفض طلب المدعي إلغاء قرار محل الا 
ً
المدع عليها الجهة ستئناف من قبول دعوى المدعي شكلا

 قدره ) ، وتعديل مقدار (--) ( وتاري    خ-) أ( رقم)
ً
 إلى 15,000الغرامة بحيث تصبح مبلغا

ً
( ريال، استنادا

 للتكرار. 
ً
ي قرارها، الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

 
 الأسباب الواردة ف

ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه وحيث    
ي بُت 

اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب التر

اض عليه، فقد استبان لها صحة النتيج ي قضائها وسلامة الاعتر
 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

ة التر

ي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة
وذلك فيما يتعلق  ،الأسباب والأسانيد التر

، ورفض طلب المدعي إلغاء قرار بق
ً
-) وتاري    خ (-رقم )المدع عليها الجهة )أ( بول دعوى المدعي شكلا

ي قرارها محل الاستئناف  الأمر الذي ترى معه لجنة ،(-
 
الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

ي هذا الشأن. 
 
 ف

ي قرارها محل ا   
 
لاستئناف من تعديل مقدار الغرامة أما فيما يتعلق بما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 قدره )
ً
 إلى ما رأته من تحقق الظروف المخففة، وما 15,000بحيث تصبح مبلغا

ً
تبي ّ   ( ريال؛ استنادا

( محل طلب الإلغاء -رقم )المدع عليها الجهة )أ( لها من عدم تناسب العقوبة المقررة بموجب قرار 

 . ي حق المدعي
 
 مع المخالفة الثابتة ف

محل التظلم، تبي   لها أن القرار المدع عليها الجهة )أ( اطلاع لجنة الاستئناف على قرار  بعد و    

( ريال؛ لمخالفته الفقرة )ق( من المادة 30,000 بمبلغ قدره )ن فرض غرامة مالية على المدعي تضم  

كات، والفقرة )هـ( من المادة )الرابعة و  ( من نظام الشر ( من )الثانية والستي   بعد المائتي   الستي  

 إلى الفقرة )
ً
كات المساهمة المدرجة، استنادا كات الخاصة بشر ( من 2اللائحة التنفيذية لنظام الشر

كات المادة )السابعة ( من نظام الشر ي مجلس إدارة  ؛والستي   بعد المائتي  
 
 ف
ً
وذلك لقيامه بصفته عضوا

كة كة ال )أ(شر ي تاري    خبالتصويت خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشر
 
على البند  (--) منعقدة ف

ي 10رقم )
 
خيص الوارد ف ق بتفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتر

ّ
 ( المتعل

كات. 1الفقرة ) ين( من نظام الشر  ( من المادة )السابعة والعشر

لقرار محل نه من أدلة ومستندات، وعلى اوبعد اطلاع لجنة الاستئناف على ملف الدعوى وما تضم     

امات الواجبة عليه بموجب النصوص النظامية السالف الإشارة  م، تبي   لها إخلال المدعي بالالتر 
ّ
التظل

ي قيامه بالتصويت إليها، والمتمث
 
( -لة ف ي

 لمحض  اجتماع الجمعية العامة العادية )الاجتماع الثات 
ً
وفقا

كة ي تاري    خ  )أ( لشر
 
، من ضمنها 11على ) -(--)المنعقد ف

ً
( المتضمّن ما نصّه: 10البند رقم ) ( بندا

ي 
 
خيص الوارد ف الفقرة  "التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتر

كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية 1) ون من نظام الشر ( من المادة السابعة والعشر

ي العامة العادية أو حتر نهاية دورة مجلس الإدارة ا
 
وط الواردة ف  للشر

ً
لمفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا

كات المساهمة المدرجة".  كات الخاصة بشر  اللائحة التنفيذية لنظام الشر
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كات على أنه: "... ن و والستوحيث نصت المادة )السابعة     ( من نظام الشر . يختص 2بعد المائتي  

ي المادة بإيقاع العقوبات المقررة عن ال المدع عليها الجهة )أ(مجلس 
 
مخالفات المنصوص عليها ف

ي السوق المالية، 
 
كات المساهمة المدرجة ف ( من النظام المتعلقة بشر )الثانية والستي   بعد المائتي  

ي منازعات  المدع عليها الجهة )أ(ن صدر ضده قرار من مجلس ويحق لم
 
التظلم أمام لجنة الفصل ف

 لأحكام نظام السوق المال
ً
الأمر الذي يتبي   معه أن المادة السالف بيانها  ،ية"الأوراق المالية وفقا

ي المادة )الثانية والستي   بعد  (أالمدع عليها/ الجهة )أسندت إلى 
 
سلطة تقدير العقوبات الواردة ف

كات، ولمّ الما ( من نظام الشر ي قرارات جهة الإدارة ئتي  
 
 وقضاءً أن الأصل ف

ً
ا كان من المستقر عليه فقها

الإجراءات اللازمة لإصدارها ما لم يثبت خلاف ذلك، وحيث لم يتبي   للجنة تباع اأنها صحيحة، وتم 

وعية قرار  ي مشر
 
ي تقدير محل التظلم أو الالمدع عليها الجهة )أ( الاستئناف ما يقدح ف

 
تعسف ف

( من قرار لجنة الفصل محل الاستئناف. 
ً
 الغرامة، الأمر الذي يتعي   معه إلغاء البند )ثالثا

ع به وكيل المدعي من أن القرار محل الاستئناف لم يناقش الأسباب المعقولة ويبحثها أما ما دف

ي المرافعات ت عنهويتحقق من وجودها أو عدمها فيجاب 
 
ي بأنه لا يلزم بأن القواعد العامة ف

قض 

ي عليها الحكم
ي بت 

ه الخصوم من دفوع وإنما يلزم بيان الأسباب التر ، لصدور الحكم الرد على كل ما يثت 

ي بنت عليها قرارها محل الاستئناف وذلك فيما يتعلق 
ي الأسباب التر

 
وهو ما أوضحته لجنة الفصل ف

ر الذي تلتفت معه لجنة الاستئناف الأم ،بصحة إسناد المخالفة محل الدعوى بالقدر اللازم لصدوره

ي هذا الشأن. 
 
 عما أثاره وكيل المدعي ف

ي مذكرة استئنافه وأما بقية ما أثاره وكيل المدعي من دفوع   
 
فلم تجد فيها لجنة الاستئناف ما يؤثر  ،ف

ي 
 
ي توصلت إليها.  ف

 النتيجة التر

 

 فلهذه الأسباب

 قررت لجنة الاستئناف: 

: قبول تظلم المدع  شك
ً
. أولا

ً
 لا

  منازعات الأوراق المالية رقم 
 
( من قرار لجنة الفصل ف

ً
: إلغاء البند )ثالثا

ً
 2/2025ل/د/ 6285ثانيا

  ه1447لعام 

: رفض طلب المدع  إلغاء قرار 
ً
 . (--)وتاري    خ ( -) أ( رقمالمدع عليها الجهة )ثالثا

 

 منطوق قرار لجنة الفصل

 .
ً
: قبول دعوى المدع  شكلا

ً
 "أولا

 أ(. طلب المدع  إلغاء قرار المدع عليها الجهة ) ثانيًا: رفض

ا قدره خمسة عشر ألف 
ً
: تعديل مقدار الغرامة بحيث تصبح مبلغ

ً
 ( ريال". 15000)ثالثا


